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أولًا: القطاع الخاص وأجندة التنمية

يلعــب القطــاع الخــاص اليــوم دور مركزيــا فــي تطويــر الخطــاب وصياغــة 
السياســات وتنفيــذ المشــاريع المتعلقــة بأجنــدات التنميــة1 ، وبالتالــي ينبغــي 
أن يكــون النقــاش المتعلــق  بــأدوار ومســؤوليات القطــاع الخــاص التنمويــة 
شــاغلًا لجميع الجهات الفاعلة والمشــاركة في تعزيز التنمية المســتدامة.

تركــز هــذه الورقــة علــى القضايــا المتصلــة بمســاءلة القطــاع الخــاص، 
وهــي تتنــاول الخطــاب المتعلــق بالتنميــة والقطــاع الخــاص، والترتيبــات 
والأســس  التنميــة،  مســارات  فــي  الخــاص  القطــاع  بمشــاركة  الخاصــة 
أجنــدات  فــي  الخــاص  للقطــاع  المتزايــد  الــدور  وراء  الكامنــة  القانونيــة 
التنميــة، كمــا تناقــش الخطــاب التنمــوي الســائد علــى المســتوى الدولــي، ولا 
ســيما ضمــن الأمــم المتحــدة فــي إطــار أهــداف التنميــة المســتدامة وأجنــدة 
2030. يعــود ذلــك إلــى أن أحــد أهــم أدوار هــذه الاجنــدة التنمويــة يتعلــق 
بإرســاء خطــاب وطريقــة تفكيــر معينــة حــول مختلــف الجهــات الفاعلــة 
فــي عالــم التنميــة ومنهــا القطــاع الخــاص. وبينمــا تتوســع هــذه المســارات، 
ــم يتــم تحقيــق مــا يكفــي مــن الاهتمــام أو التقــدم علــى مســتوى التفكيــر  ل
فــي مســؤوليات القطــاع الخــاص وآثــار توســعه فــي المشــاركة فــي المجــال 

العــام.

تســتخدم الورقــة مصطلــح »القطــاع الخــاص« »ومؤسســات الأعمــال« 
بالتبــادل، لتشــير إلــى المؤسســات الخاصــة الســاعية إلــى الربــح. فــي 
المقابــل، تجــدر الإشــارة إلــى أن اســتخدام القطــاع الخــاص فــي وثائــق 
الأمــم المتحــدة غالبــاً  مــا يشــمل كذلــك كيانــات لا تســعى إلــى الربــح مثــل 
المؤسســات الخيريــة. كمــا يشــمل مفهــوم مؤسســات الأعمــال الشــركات 
المؤسســات  دور  الورقــة  تتنــاول  التجاريــة.  المؤسســات  مــن  وغيرهــا 
التجاريــة كجهــات اســتثمار أجنبــي، فــي حيــن لا تتطــرق إلــى دور القطــاع 

الخــاص غيــر الربحــي فــي التأثيــر علــى أجنــدات التنميــة.

1	 تعني أجندات التنمية العامة كما ترد في هذه الورقة سياسات وأهداف الدولة في مجال 

التنمية، بما في ذلك تلك التي تعكس الأهداف والأجندات المتفق عليها من قبل الأطراف المتعددة، مثل 
أهداف التنمية المستدامة.

المســتدامة  التنميــة  وأهــداف   2030 أجنــدة  اســتخدام 
كمســاحة لتوســيع دور القطــاع الخــاص فــي مجــال التنميــة 

العامــة

شــكلت أهــداف التنميــة المســتدامة وأجنــدة 2030 مجــالا لبنــاء خطــاب 
دافعــا بأهميــة دور القطــاع الخــاص فــي تمويــل التنميــة. علــى ســبيل 
 70/224 رقــم  المتحــدة  للأمــم  العامــة  الجمعيــة  قــرار  حــدد  المثــال، 
توصيــات تتعلــق بتعزيــز التعــاون بيــن الأمــم المتحــدة والقطــاع الخــاص، 
مــع التشــديد علــى ضــرورة مشــاركة أكبــر لقطــاع الأعمــال لتحقيــق خطــة 

التنميــة المســتدامة لعــام 2.2030

أكــد مؤتمــر الأمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة )الأونكتــاد( – لا ســيما قســم 
 Investment and Enterprise Division  الاســتثمار والمشــاريع
– علــى الاســتثمار الخــاص كجــزء لا يتجــزأ مــن مناقشــة تمويــل التنميــة3. 
 World Investment Report العالمــي  الاســتثمار  تقريــر  ينــص 
الصــادر لعــام 2014 عــن هــذا القســم أنــه »ســيكون لأهــداف التنميــة 
المســتدامة آثــار كبيــرة علــى المــوارد فــي جميــع أنحــاء العالــم المتقــدم 
والنامــي. قــدرت احتياجــات الاســتثمار العالميــة تقــارب 5 تريليــون إلــى 7 
تريليــون دولار فــي الســنة، فيمــا تتــراوح تقديــرات الاحتياجــات الاســتثمارية 
فــي البلــدان الناميــة وحدهــا بيــن 3.3 تريليــون إلــى 4.5 تريليــون دولار 
فــي الســنة … وفــي المســتويات الحاليــة للاســتثمار فــي القطاعــات ذات 
الصلــة بالتنميــة المســتدامة، تواجــه البلــدان الناميــة وحدهــا فجــوة ســنوية 
تصــل إلــى 2.5 تريليــون دولار. إن للأمــوال العامــة فــي البلــدان الناميــة، 
وخصوصاً البلدان الأقل نمواً والاقتصادات الهشة الأخرى، دوراً مركزياً 
فــي الاســتثمار فــي أهــداف التنميــة المســتدامة. إلا أنهــا غيــر قــادرة علــى 
تلبيــة جميــع طلبــات المــوارد المضمنــة فــي أهــداف التنميــة المســتدامة. 
لــن يكــون بالإمــكان الاســتغناء عــن دور اســتثمارات القطــاع الخــاص«4، 

2	 انظر:

 Report of the Secretary-General, “Enhanced cooperation between the United
 Nations and all relevant partners, in particular the private sector,” 10 August

2017, A/72/310
https://business.un.org :ًوأيضا

3	 انظر بيان جيمس زان )مدير شعبة الاستثمار والمشاريع في الأونكتاد( لدى إطلاق إطار 

السياسة الاستثمارية في الأونكتاد لعام 2015 في مؤتمر تمويل التنمية، متاح على:
http://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=1041&Site-

map_x0020_Taxonomy=UNCTAD%20Home;#2071;#UNCTAD%20and%20
FfD%202015;#6;#Investment%20and%20Enterprise;#2099;#Investment%20

Policy%20Framework%20for%20Sustainable%20Development
4	 انظر:

وذلــك بحســب تقريــر الاســتثمار العالمــي  )التشــديد مضــاف(.

كذلــك دأبــت المؤسســات الماليــة الدوليــة )البنــك الدولــي وصنــدوق النقــد 
الدولــي( والمصــارف التنمويــة المتعــددة الأطــراف، بمــا فــي ذلــك بنــوك 
التنميــة الأوروبيــة النشــطة فــي المنطقــة العربيــة، علــى التكــرار منــذ عــام 
2015 أن تلبيــة أهــداف التنميــة المســتدامة تتطلــب نقــل المناقشــة مــن 
»المليــارات إلــى التريليونــات«، الأمــر الــذي ســيتطلب تجــاوز التركيــز 
علــى المســاعدة التنمويــة الرســمية نحــو تفعيــل الأمــوال مــن مصــادر 
عامــة وخاصــة، وطنيــة ودوليــة5. يجــد ذلــك انعكاســه أيضــاً فــي خطــاب ​​
الدولــي، مثــل  المســتوى  بيــن الحكوميــة علــى  المؤسســات والتجمعــات 
الخطاب الذي يقدمه وزراء مالية مجموعة الأربعة والعشرين6 ومجموعة 
العشــرين ووكالات الأمــم المتحــدة المتعــددة مثــل منظمــة الأمــم المتحــدة 
للتنميــة الصناعيــة )اليونيــدو( وبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي وغيرهــا.

مفهــوم »الشــراكات« فــي إطــار أهــداف التنميــة المســتدامة؛ 
أيــن آليــات مســاءلة القطــاع الخــاص؟

كان مفهــوم الشــراكات مــن أكثــر القضايــا إثــارة للجــدل  فــي المفاوضــات 
المتعلقــة بأهــداف التنميــة المســتدامة وأجنــدة 2030. تــم التأكيــد علــى 
الــدور الحيــوي للشــراكات فــي تحقيــق خطــة عــام 2030 عبــر الهــدف 
17 مــن أهــداف التنميــة المســتدامة، والــذي يكــرس الشــراكة كهــدف بحــد 
ذاتــه وكوســيلة حاســمة لتنفيــذ كامــل الأجنــدة7. وقــد تــم التنــازع علــى هــذه 
القضيــة، ليــس بســبب رفــض مشــاركة الجهــات ذات الصلــة او المصلحــة 
)stakeholders( ، ولكن بسبب استغلال مفهوم »الشراكات«  بطريقة 
لا تفــرق بيــن دور  الكيانــات ذات الأهــداف الربحيــة والكيانــات الأخــرى 
profit and non-prof� )غيـ�ر الربحيـ�ة العاملـ�ة للمصلحـ�ة العامـ�ة) 
قــد  »الشــراكات«  مفهــوم  أن  لوحــظ  الصــدد،  هــذا  it entities(.وفــي 
يكــون مصطلحــاً مضلــاً فــي إطــار مناقشــة الاشــتباك بيــن كيانــات الأمــم 
المتحــدة والجهــات غيــر الحكوميــة، فهــو »يشــجع علــى إحســاس زائــف 

World Investment Report 2014, page xi (Key Messages), available at: http://
unctad.org/en/Pages/DIAE/World%20Investment%20Report/World_Invest-

ment_Report.aspx
 Barbara Adams and Sarah Dayringer, «UN partnerships in the 	5

 public interest? Not yet”, 25 October 2017, Global Policy Watch, available at:
https://www.globalpolicy.org/images/pdfs/GPFEurope/GPW18_2017_10_25.

pdf
/https://www.g24.org :انظر 	6

 Report of the Secretary-General, “Enhanced cooperation between 	7

 the United Nations and all relevant partners, in particular the private sector”, 10
.August 2017, A/72/310. See page 2

بالتســاوي« بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي و الشــركات الربحســة، مــع 
تجاهــل »الاختلافــات العميقــة فــي توجهاتهــم ومصالحهــم وخضوعهــم 

للمســاءلة«.8

تجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن غرفــة التجــارة الدوليــة حصلــت خــال العــام 
2016 علــى صفــة مراقــب لــدى الجمعيــة العامــة للامــم المتحــدة، وهــي 
الصفــة التــي تخصــص فــي العــادة للــدول غيــر الأعضــاء، مثــل الكرســي 
البيــن  المنظمــات  وكذلــك  فلســطين،  ودولــة   )Holy See( الرســولي 
حكوميــة الدوليــة. 9 وقــد أكــد طلــب النظــر فــي تنصيــب غرفــة التجــارة 
الدوليــة كمراقــب فــي الأمــم المتحــدة، والــذي تقدمــت بــه فرنســا، علــى عمل 
الغرفــة الداعــم للأمــم المتحــدة فــي مجــالات التنميــة المســتدامة والبيئــة 
والطاقــة والتغيــر المناخــي.10 وقــد جــاء فــي خطــاب فرنســا أنــه »بفضــل 
الدوليــة  فــي صنــع السياســة  المشــاركة الرســمية  فــي  تاريخهــا الطويــل 
وبســبب انتشــارها العالمــي، تتمتــع غرفــة التجــارة الدوليــة بمكانــة متميــزة 
لتمثيــل الأعمــال التجاريــة العالميــة فــي الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة… 
لقــد ازدادت أهميــة علاقــة الحكومــات بالقطــاع الخــاص، فــدور الأعمــال 
فــي توليــد العمالــة والثــروة مــن خــال التجــارة والاســتثمار والتمويــل بهــدف 
التنميــة يحظــى باعتــراف متزايــد مــن قبــل الــدول الأعضــاء فــي الأمــم 

المتحــدة وغيرهــا مــن أصحــاب المصلحــة«، وذلــك بحســب فرنســا.11

 Barbara Adams and Jens Martens (May 2016), “Partnerships and 	8

 the 2030 Agenda Time to reconsider their role in implementation”, Background
.)Note, Friedrich-Ebert-Stiftung (FES

وانظر الورقة المرجعية لبعض المقترحات المتعلقة بالمقترحات المتعلقة بالمساءلة والتي يمكن النظر 
فيها في سياق علاقة الأمم المتحدة بالقطاع الخاص.

9	 منحت اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة صفة مراقب لغرفة التجارة الدولية نتيجة قرار مقدم 

من فرنسا وألبانيا وكولومبيا وهولندا وتونس تم اعتماده خلال الدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة. انظر:

 Svenja Brunkhorst and Jens Martens, «World’s largest business association gets direct voice in UN decision

:making”, Global Policy Forum, December 20, 2016, available at

worlds-largest-business--52926/general-270/https://www.globalpolicy.org/component/content/article

association-gets-direct-voice-in-un-decision-making.html
10	 طلب إدراج بند إضافي في أجندة الدورة السابعة والستين، صفة مراقب لغرفة التجارة 

الدولية لدى الجمعية العامة، خطاب مؤرخ بتاريخ 10 آب 2012 وموجهة إلى الأمين العام من الممثل 
http://www.un.org/en/ga/search/view_ :الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة عام، متاحة على

doc.asp?symbol=A/67/191
11	 المرجع نفسه، فرنسا.
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مناقشة التمويل من أجل التنمية

تســتمر مناقشــة التمويــل مــن أجــل التنميــة تحــت رعايــة منتــدى المجلــس 
الاقتصــادي والاجتماعــي التابــع للأمــم المتحــدة المعنــي بمتابعــة التمويــل 
 on Forum ECOSOC مــن أجــل التنميــة )منتــدى تمويــل التنميــة
يشــمل  دولــي  مســار  وهــو   ،)Development  for  Financing
الحكومــات، بمشــاركة عالميــة ترمــي إلــى مراجعــة خطــة عمــل أديــس 
أبابــا )أجنــدة أديــس( وغيرهــا مــن الوثائــق المنبثقــة عــن المســارات المتعلقــة 

بتمويــل التنميــة، وســبل تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة.12

وبالنظــر إلــى الوثيقــة الختاميــة لمنتــدى تمويــل التنميــة لعــام 13،2018 
يمكــن للمــرء أن يلاحــظ قلــة الوضــوح حيــن يتعلــق الأمــر بمســؤوليات 
والتزامــات القطــاع الخــاص. تقــر الوثيقــة الختاميــة بضــرورة قيــام الــدول 
العــام  القطاعيــن  مــن  كل  حوافــز  مواءمــة  علــى  بـ»العمــل  الأعضــاء 
والخــاص مــع التنميــة المســتدامة طويلــة الأجــل« )الفقــرة 5 مــن الوثيقــة 
يناقــش »التمويــل والأعمــال الخاصــة  الــذي  القســم  الختاميــة(. إلا أن 
يتعيــن علــى  يتضمــن رؤيــة لخطــوات ملموســة  المحليــة والدوليــة« لا 
الحكومــات اتخاذهــا فــي هــذا الصــدد، فهــو يقتصــر علــى دعــوة مفتوحــة 
لمواءمــة  أســاس طوعــي  علــى  بمبــادرات  للقيــام  الخاصــة  للمؤسســات 
أهــداف التنميــة المســتدامة. علــى ســبيل المثــال، ينــص القســم المذكــور 
على أن الدول »تدعو الشــركات الخاصة إلى تبني ممارســات مســتدامة 
»ســتعزز  الــدول  وأن   ،)14 )الفقــرة  الأجــل«  طويلــة  القيمــة  تعــزز 
الممارســات المســتدامة للشــركات، بمــا فــي ذلــك دمــج الأبعــاد البيئيــة 
والاجتماعيــة والحوكميــة فــي تقاريــر الشــركات حســب الاقتضــاء، مــع 
قيــام البلــدان بتحديــد التــوازن المناســب بيــن القواعــد الطوعيــة والإلزاميــة«. 
كمــا يتضمــن هــذا القســم تأكيــداً علــى أنــه »ينبغــي علــى الأمــم المتحــدة 
لمناقشــة  المعنييــن  المصلحــة  فــي جمــع مختلــف أصحــاب  الاســتمرار 

ونشــر فوائــد الاســتثمار فــي أهــداف التنميــة المســتدامة«.

ومــع أن الخطــاب والمســارات التــي تســعى إلــى توســيع مشــاركة القطــاع 
الخــاص فــي عمليــات التنميــة تطــورت بســرعة وانعكســت فــي ممارســات 
ومقاربــات سياســات الــدول، إلا أن المناقشــة بشــأن مســؤولية ومســاءلة 

http://www.un.org/esa/ffd/ffdforum :انظر 	12

https:// تم عقد المنتدى في نيويورك بين 23 وحتى 26 نيسان 2018. الوثيقة الختامية متاحة على
undocs.org/E/FFDF/2018/L.2

http://www.un.org/esa/ffd/ffdforum/2018-ffd-fo� متاح على الإنترنت على 	13

rum/outcome.html

القطــاع الخــاص التــي لا بــد أن تصاحــب هــذه المســارات مــا تــزال متأخــرة 
عــن الركــب. إن تســهيل دور القطــاع الخــاص لا يــزال مســتمراً، بمــا فــي 
لى مســاحات للتأثير  ذلك تســهيل نفاذ القطاع الخاص إلى المعلومات و�إ
علــى اتخــاذ القــرارات العامــة فــي مــا يتعلــق بأجنــدات التنميــة داخــل وخارج 
الأمــم المتحــدة، وذلــك علــى المســتويين الإقليمــي والوطنــي، وكذلــك مــن 
en� )خالل بن�ـاء البيئ�ـات القانوني�ـة والتجاري�ـة »المراعي�ـة للمس�ـتثمرين«) 
abling environment(. غيــر أن هنــاك قــدراً محــدوداً مــن الاهتمــام 
والمســاحة المعطــاة للتفكيــر النشــط فــي بنــاء آليــات مســاءلة ومحاســبة 
تتماشــى مــع الــدور المتســع الــذي يقــوم بــه القطــاع الخــاص فــي اســتخدام 

الأمــوال العامــة والتأثيــر علــى أجنــدات التنميــة العامــة.

ــاً: قضايــا لا بــد مــن النظــر فيهــا فــي  ثاني
فــي  الخــاص  القطــاع  إطــار تحليــل دور 

التنميــة 

بخصــوص  تصــور  لوضــع  الضروريــة  القضايــا  التالــي  القســم  يناقــش 
الترابــط بيــن دور القطــاع الخــاص فــي مجــالات وأجنــدات التنميــة ودور 
الدولــة وغيرهــا مــن الجهــات الفاعلــة. فــي معظــم الأحيــان، تبقــى هــذه 
حــول دور ومســاءلة  الدائــرة  المناقشــة  إطــار  فــي  الظــل  فــي  القضايــا 

القطــاع الخــاص فــي التنميــة.

يمكــن الانطــاق مــن أن مناقشــة دور ومســاءلة القطــاع الخــاص فــي 
التنميــة يجمــع بيــن عالميــن منفصليــن، عالــم عــام وآخــر خــاص. ينقــاد 
العــام إلــى رؤيــة )vision( تركــز علــى التنميــة للجميــع وخدمــة المصلحــة 
العامــة، فيمــا ينقــاد الآخــر إلــى ثقافــة تعظيــم الأربــاح الخاصــة وأســبقية 
المتأثــرة   الاخــرى  الجهــات  مــن  أي  علــى  الأســهم  أصحــاب  مصلحــة 
بالتعامــات التــي تقــوم بهــا الشــركة خاصــة، بمــا فــي ذلــك مصلحــة القــوى 
العاملــة والمجتمعــات المتضــررة. يتطلــب الجمــع بيــن هذيــن العالميــن 
وتوحيــد الحوافــز فــي اتجــاه خدمــة المصلحــة العامــة وأجنــدات التنميــة 
تدخــاً فاعــ امــن قبــل الدولــة، حيــث لا يجــوز افتــراض تــواؤم الحوافــز 

بشــكل فعــال بنــاء علــى نظريــة وافتراضــات الأســواق الحــرة والكفــؤة.

ما  هو القطاع الخاص الذي نتحدث عنه؟

مــاذا نعنــي عندمــا نشــير إلــى القطــاع الخــاص؟ يجــب أن يكــون هــذا 
السؤال نقطة انطلاق عند الإنخراط في أي مناقشة حول دور ومساءلة 

القطــاع الخــاص كعنصــر فاعــل فــي مســار التنميــة.

فــي البلــدان الناميــة، مثــل البلــدان العربيــة، يأخــذ القطــاع الخــاص المحلــي 
 small ف شــكل مؤسســات صغيــرة ومتوســطة )مــا يعــرف بالإنكليزيــة
and medium enterprisesSMEs(. نســتخدم مصطلح »محلي« 
مــن  معولــم  عالــم  فــي  أننــا  الإعتبــار  بعيــن  تأخــذ  مقاربــة  هنــا ضمــن 
الاقتصاديــة  تكــون الأنشــطة  أن  فيــه  ينــدر  القيمــة  الأســواق وسلاســل 
المحليــة منخرطــة  الشــركات  مــن  فالكثيــر  بحتــة.  ذات طبيعــة محليــة 
النــوع  وهــذا  الجنســيات،  متعــددة  لشــركات  كمورّديــن  شــراء  عقــود  فــي 
مــن التوريــد يغــدو مــع الوقــت أحــد أبــرز الأهــداف التجاريــة للمؤسســات 
الصغيــرة والمتوســطة.14 إن تفكيــك وفهــم هــذه العلاقــات والممارســات 
بيــن مؤسســات الأعمــال لــه انعكاســات علــى مناقشــة المســؤوليات واليــات 
المســاءلة والمحاســبة ضمــن سلاســل النشــاط الاقتصــادي، بمــا فــي ذلــك 

فــي المجــال العــام.

عــادة مــا نجــد نســبة المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة بيــن الشــركات 
التجاريــة عاليــة علــى مســتوى العالــم، وليــس فقــط فــي البلــدان الناميــة. 
يتــم تعريــف المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة علــى أنهــا شــركات مســتقلة 
غيــر فرعيــة )non-subsidiary( يقــلّ عــدد موظفيهــا عــن حــدّ معيــن. 
والصغيــرة  الصغــرى  المؤسســات  تعريــف  أن  إلــى  الإشــارة  تجــدر   15

أنشــطة  حجــم  مــع  بالنســبة  غالبــاً  البلــدان،  بيــن  يختلــف  والمتوســطة 
الســوق. فــي تقريــر لمؤسســة التمويــل الدوليــة16 عــن المغــرب ولبنــان، تــم 

How SMEs can connect to supply the big boys”, available at: https://www.telegraph.co.uk/« 	14

finance/newsbysector/industry/10624307/how-smes-big-business-success.html
 Small and Medium-sized Enterprises: Local Strength, Global“ 	15

Reach”, available at: http://www.oecd.org/cfe/leed/1918307.pdf
16	 انظر:

 Sahar Nasr and Douglas Pearce, «SMEs for Job Creation in the Arab World:
SME Access to Financial Services”, (2012), available at: http://www.ifc.org/

wps/wcm/connect/1115c70045539e51af04afc66d9c728b/SMEs+for+Job+Cre-
.ation+in+the+Arab+World.pdf?MOD=AJPERES

يشير التقرير إلى أن عتبات التعريف المنخفضة نسبياً قد تكون مناسبة لبلدان الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا غير الخليجية، والتي قد يكون حجم المشروعات فيها أصغر على جميع المستويات. وقد يحصل 

تباين في التعريف بين المؤسسات على المستوى القطري، فقد حدد قانون المشروعات الصغيرة رقم 
141 لعام 2004 في مصر تعريف المؤسسات الصغرى بأنها شركات أو شراكات حصرية برأس مال 
مدفوع يقل عن 50,000 جنيه، والمؤسسات الصغيرة بأنها شركات أو ملكيات فردية برأسمال مدفوع 
ما بين 50,000 و1 مليون جنيه وتضم 6 إلى 50 موظفاً، وبينما يقرّ الجهاز المركزي للتعبئة العامة 

تعريــف المؤسســات الصغــرى باحتوائهــا أقــل مــن 10 موظفيــن، بينمــا 
يشــير التعريــف المعتمــد فــي مصــر إلــى كيانــات يقــل عــدد موظفيهــا عــن 
5 موظفين. على ســبيل المثال، تشــكل المؤسســات الصغيرة والمتوســطة 
أكثــر مــن %99 مــن جميــع المؤسســات الخاصــة غيــر الزراعيــة فــي 
مصــر، كمــا تمثــل مــا يقــرب مــن ثلاثــة أربــاع فــرص العمــل الجديــدة.17 
بالنســبة للكويــت، يشــكل قطــاع المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة حوالــي 
%90 مــن القــوى العاملــة الخاصــة، فيمــا يمثــل فــي لبنــان أكثــر مــن 

%95 مــن إجمالــي الشــركات ويســهم بنحــو %90 مــن الوظائــف.

علــى الرغــم مــن ذلــك، يبقــى وجــود الشــركات الكبــرى واضحــاً، ســواء 
مــن خــال الشــركات الفرعيــة )subsidiaries( أو المورّديــن. غالبــاً مــا 
يتركــز نشــاط هــذه الشــركات فــي قطاعــات معينــة، ففــي المنطقــة العربيــة 
مثــاً، تتركــز الشــركات الكبــرى فــي قطاعــات النفــط والمــال، بالإضافــة 
الواقــع  فــي  هــو  الشــركات  دور  مناقشــة  إن  والعقــارات.18  البنــاء  إلــى 
مناقشــة دور رأس المــال فــي المجتمــع، حيــث تشــير المعلومــات  أعــاه 
الــى تركــز رأس المــال فــي قطاعــات لا تســاهم بالضــرورة فــي إنتــاج 
القيمــة المضافــة وتنويــع الاقتصــاد. ولهــذه الأســباب، مــن المهــم عنــد 
مناقشــة دور ومســاءلة القطــاع الخــاص فــي التنميــة تفصيــل الــدور الــذي 

تلعبــه كبــرى الشــركات فــي عجلــة الاقتصــاد.

وبالنظــر إلــى المشــهد العالمــي، تجــدر الإشــارة إلــى أنــه فــي الســنوات 
الأخيــرة، وصــل حجــم الشــركات المتعــددة الجنســيات )مــن حيــث مبيعــات 
الــى مــوازاة حجــم نصــف الاقتصــادات المئــة الكبــرى  هــذه الشــركات) 
مجتمعــة )الحجــم مــن حيــث الناتــج المحلــي الإجمالــي(19. عــاوة علــى 
ذلــك، يتركــز جانــب كبيــر مــن النشــاط الاقتصــادي والمعامــات التجاريــة 
 )global value chains( »عالميــاً ضمــن »سلاســل القيمــة العالميــة
التــي تهيمــن عليهــا حفنــة مــن الشــركات المتعــددة الجنســيات. وقــد أشــار 
UNC� )معديتقريـ�ر التجـ�ارة والتنميـ�ة السـ�نوي الصـ�ادر عـ�ن الأونكتـ�اد) 

والإحصاء بهذا التعريف، إلا أنه بالممارسة يستخدم فقط عدد الموظفين، محدداً تعريف المؤسسات 
الصغرى بأنها تضم ما يصل إلى 5 موظفين، والمؤسسات الصغيرة بعدد يصل إلى 50 موظفاً، أما 

الشركات المتوسطة والكبيرة فبتجاوز عدد موظفيها 50 موظفاً. ومن جهته يضع البنك المركزي 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلة واحدة لأغراض تعريفية، مركزاً على رأس المال المدفوع 

وأرقام المبيعات )انظر الهامش في ص51 من التقرير(.
17	 انظر: حسين العسرق، »الدور التنموي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلدان 

العربية”، وزارة الصناعة والتجارة الخارجية المصرية )2012(، متاح على الموقع الإلكتروني: 
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/40608/1/MPRA_paper_40608.pdf

https://www.forbesmiddleeast.com/en/list/top-100-compa� :المصدر 	18

/nies-in-the-arab-world-2016
19	 انظر العرض الذي قدمته ستيفاني بلاكنبرغ Stephanie Blackenburg في اجتماع 

الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بالشركات المتعددة الجنسيات وغيرها من 
مؤسسات الأعمال وحقوق الإنسان )2015(.
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TAD(  إلــى أنــه »فــي العقــود القليلــة الماضيــة، كانــت كبــرى شــركات 
العالــم تقــوم بشــكل متزايــد باســتخراج الأربــاح )extract profits( مــن 
الاقتصــاد بــدلًا مــن توليدهــا عبــر الابتــكار. إن عكــس هــذا الاتجــاه أمــر 
ضــروري للنمــو المســتقبلي والتماســك الاجتماعــي«.20 وفــي مــا يتعلــق 
بهذا الاتجاه، سلط معدو التقرير الضوء على أن الشركات الكبرى غير 
الماليــة تبــرز كطبقــة ريعيــة، مســتخرجة مكاســب ضخمــة لا تتناســب إلــى 
حــد بعيــد مــع العائــد الاجتماعــي لأنشــطتها )مــع تعريــف الريــع هنــا علــى 
أنــه دخــل مشــتق فقــط مــن ملكيــة  الأصــول والتحكــم بــه وليــس التوظيــف 
المبتكــر والريــادي للمــوارد الاقتصاديــة(21. يشــير المؤلفــون كذلــك إلــى 
الماضييــن، ولا  العقديــن  كبيــر خــال  بشــكل  ارتفــع  الســوق  تركــز  أن 
ســيما بيــن الشــركات المئــة الكبــرى.22 ففــي حيــن زادت القيمــة الســوقية 
للشــركات المئة الكبرى إلى 7,000 ضعف قيمة اصغر  ألفين  شــركة 
عــام 2015، لــم ينعكــس ذلــك علــى صعيــد التوظيــف. وبيــن عامــي 
1995 و2015، زادت الشــركات المئــة الكبــرى مــن قيمتهــا الســوقية 4 
أضعاف، لكنها لم تضاعف حصتها في سوق التوظيف.23 يعكس ذلك 
الإنفصال الكبير بين الشــركات الكبيرة والأنشــطة الإنتاجية والاســتثمار، 
بمــا فــي ذلــك خلــق فــرص العمــل. وبالتالــي فــإن قيمــة الشــركة التــي 
تحددهــا قيمــة أســهمها القائمــة24 لا تعكــس مســاهمتها الفعليــة فــي تعزيــز 
 الإنتاجيــة والابتــكار وخلــق فــرص العمــل والنمــو فــي الاقتصــاد الحقيقــي. 

ثــم قــام صنــدوق النقــد الدولــي عــام 2018 بتســليط الضــوء علــى صعــود 
فــي  للشــركات ’السوبرســتار‘  الســوقية  العملاقــة« و»القــوة  »الشــركات 
الاقتصــادات المتقدمــة«.25 وأشــار باحثــون فــي صنــدوق النقــد الدولــي 
إلــى أن تركــز القــوة الســوقية26 يبــدو الأكثــر وضوحــاً فــي الاقتصــادات 

 Stephanie Blackenburg and Richard Kozul-Wright, “The Rentiers 	20

Are Here”, Sep 25, 2017 by available online at https://www.project-syndicate.
org/commentary/rise-of-global-rentier-capitalism-by-stephanie-blanken-

 burg-2-and-richard-kozul-wright-2017-09. Also see: UNCTAD Policy Brief
 No. 66 (May 2018) entitled «Corproate Rent-Seeking, Market Power and

.”?Equality: Time for A Multilateral Trust Buster
21	 المرجع نفسه.
22	 المرجع نفسه.
23	 المرجع نفسه.

24	 يشير مصطلح الأسهم القائمة إلى أسهم الشركة التي يحتفظ بها جميع مساهميها الحاليين، 

بما في ذلك كتل الأسهم التي يحتفظ بها المستثمرون المؤسسون والأسهم المقيدة التي يمتلكها موظفو 
.outstandingshares/o/terms/com.investopedia.www//:https الشركة والداخليون. انظر

asp
25	 انظر:

 ,6 Federico J. Díez and Daniel Leigh, IMF Blog, «Chart of the Week: The Rise of Corporate Giants”, June

.2018
26	 يمثل متوسط هوامش الربح نسبة السعر الذي تبيع به الشركات منتوجها إلى التكلفة 

الحدية لإنتاج ذلك المنتوج، وهو ما يمثل مقياساً للقوة السوقية.

المتقدمــة، وهــي تحركهــا شــركات »سوبرســتار« فــي مختلــف القطاعــات 
الاقتصادية ، وليس فقط في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.27 
ووفقــاً لهــذا البحــث، عندمــا تــزداد القــوة الســوقية بشــكل زائــد عــن اللــزوم 
تتبــدى علاقــة عكســية بيــن القــوة الســوقية والاســتثمار والابتــكار وعائــدات 
فــي  تنخفــض  الدخــل  مــن  العمالــة  حصــة  أن  يعنــي  »ممــا  العمــال، 
الصناعــات التــي ترتفــع فيهــا القــوة الســوقية«.28 عــاوة علــى ذلــك، ترتبــط 
المناهضــة  والممارســات  العمــل  ظــروف  بتراجــع  الشــركات  قــوة  زيــادة 
للتنظيــم النقابــي. فقــد أشــار الاتحــاد الدولــي لنقابــات العمــال إلــى ظهــور 
»تقلــص فــي مســاحة الديمقراطيــة بالنســبة للعامليــن وجشــع جامــح مــن 
لعــام 2018  المذكــور  الاتحــاد  تقريــر  وتحــدث  الشــركات«.29  جانــب 
عــن »ســلوك شــائن تمارســه الكثيــر مــن الشــركات متعــددة الجنســيات« 
لجهــة تقويــض النقابــات وانتهــاك حقــوق العمــال. وقــد تــم تســليط الضــوء 
علــى مثــال سامســونغ نتيجــة ممارســاتها المناهضــة للتنظيــم النقابــي، 
حيــث منعــت العمــال مــن حريــة تكويــن الجمعيــات والحــق بالمفاوضــة 
الجماعية. كما أشار التقرير إلى سوء معاملة العمال في شركة أمازون 
 وحملاتهــا ضــد المقترحــات الضريبيــة لإنشــاء مســاكن بأســعار معقولــة.30
إن ديناميــات العلاقــة بيــن المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة والشــركات  
الكبــرى قضيــة مهمــة لا بــد مــن معالجتهــا فــي هــذه المناقشــة. إن لبرلــة 
البيئــة  بالضــرورة هــي  ليســت  التنظيميــة  سياســات الاســتثمار والأطــر 
الأكثــر فعاليــة لدعــم وتعزيــز دور المؤسســات الخاصــة المحليــة )كمــا 
أشــير أعــاه، هــذه المؤسســات المحليــة هــي التــي تتركــز أنشــطتها فــي 
الغالــب فــي الأســواق المحليــة وتكــون صغيــرة مــن حيــث قــدرات التوظيــف 
أن  الأجانــب  المســتثمرين  جــذب  سياســة  علــى  الأربــاح(.  يــرادات  و�إ
تتضمــن الأدوات اللازمــة لتعزيــز الروابــط مــا بيــن المســتثمرين الأجانــب 
والمحلييــن أو مؤسســات الأعمــال المحليــة. وفــي حــال افتقــدت السياســات 
إلــى هــذه الديناميــة فســوف تواجــه مؤسســات الأعمــال المحليــة الصغيــرة 

خطــر إخراجهــا مــن الأســواق المحليــة.

.Federico J. Díez and Daniel Leigh 	27

انظر الهامش 23.
28	 المرجع نفسه.

https:// :انظر تقرير الاتحاد الدولي لنقابات العمال للحقوق العالمية 2018، متاح على 	29

20299-2018-www.ituc-csi.org/ituc-global-rights-index
30	 المرجع نفسه.

دعــم  اجــل  مــن  الخاصــة  للاســتثمارات  الناجحــة  التعبئــة 
التنميــة المســتدامة لا تتناســب مــع مقاربــة »عــدم التدخــل« 

)laissez-faire(

غالبــاً مــا يخلــص النقــاش حــول الاســتفادة مــن مشــاركة القطــاع الخــاص 
فــي تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة إلــى التركيــز علــى الحاجــة لتعزيــز 
»البيئة الملائمة للاســتثمار«. ليس مفهوم »البيئة الملائمة للاســتثمار« 
جديداً، وقد ارتبط بممارسات إزالة القيود التي تم الترويج لها كجزء من 
الأجندة النيوليبرالية في الثمانينات والتسعينات. وهي فكرة تستخدم غالباً 
للإشــارة إلــى إطــار تنظيمــي يعطــي الأولويــة للمســتثمرين، مثــل معاهــدات 
الاســتثمار التي تركز على حماية المســتثمر، وتحرير قوانين الاســتثمار 
نشــاء  الوطنيــة، بمــا فــي ذلــك حظــر متطلبــات الأداء علــى المســتثمرين، و�إ
مناطــق اقتصاديــة خاصــة غالبــاً لا تنطبــق فيهــا تنظيمــات أساســية مثــل 
قوانيــن العمــل. كمــا ارتبــط المفهــوم بحشــد أمــوال للقطــاع الخــاص مــن 
خلال نماذج »التمويل المختلط« )blended finance(، وهذه الأخيرة 
هي عملية تستثمر فيها الأموال العامة في مشاريع يشارك فيها القطاع 
الخــاص، بمــا فــي ذلــك مــن خــال عقــود مثــل الشــراكات بيــن القطاعيــن 
 العــام والخــاص )انظــر المزيــد حــول هــذه المســألة فــي القســم الثالــث(.
إطــار  فــي  المتصــور  كان  إذا  مــا  يتســاءل  أن  المــرء  علــى 
فكــرة  مــع  يتوافــق  هــذا  للاســتثمار«  الملائمــة  »البيئــة  خطــاب 
المســتدامة. التنميــة  لدعــم  الخــاص  القطــاع  اســتثمارات   تعزيــز 

لقــد أظهــرت تجــارب الــدول أن بنــاء الروابــط بيــن الاســتثمار الأجنبــي 
القــدرات  بنــاء  ذلــك  فــي  بمــا  المســتدامة،  التنميــة  ومســارات  المباشــر 
الإنتاجيــة وتوليــد فــرص العمــل اللائــق، لا يتناســب مــع مفهــوم »عــدم 
التدخــل«، بــل يتطلــب تدخــات سياســاتية نشــطة مــن جانــب الحكومــات. 
يشير يلماز أكيوز إلى أن من شأن مقاربة غير تدخلية بشأن الاستثمار 
المــال، أن  أشــكال رأس  مــن  المباشــر، أو لأي شــكل آخــر  الأجنبــي 
تــؤدي إلــى أضــرار تفــوق المنافــع.31 ينبغــي أن تكــون سياســة الاســتثمار 
الأجنبي المباشــر جزءاً لا يتجزأ من اســتراتيجية صناعية شــاملة للبلدان 
 المضيفة، بحيث تضمن إســهامه الإيجابي في ديناميتها الاقتصادية.32

 Yilmaz Akyuz (2015), “Foreign Direct Investment, Investment 	31

 Agreements and Economic Development: Myths and Realities”, South Centre
Research Paper #63, available on: https://www.southcentre.int/research-pa-

per-63-october-2015/#more-7895
32	 المرجع نفسه، يلماز أكيوز.

إن التجــارب التاريخيــة للبلــدان الصناعيــة الحاليــة تكشــف عــن اســتخدام 
قطــاع  لدعــم صعــود  السياســاتية  التدخــات  مــن  مختلــف  لعــدد  نشــط 
وكذلــك  الدوليــة،  المنافســة  علــى  والقــادر  الكــفء  المحلــي  الأعمــال 
لضمــان الفوائــد الإيجابيــة مــن الاســتثمار الأجنبــي. علــى ســبيل المثــال، 
توضــح تجربــة دول شــرق آســيا أن الممارســة الناجحــة تتطلــب اعتمــاد 
regulatory and sub� وضبـ�ط)  دعـ�م  سياسـ�ات  العـ�ام  )القطـ�اع 
بهــدف  والخاصــة  العامــة  المؤسســات  مــن  لــكل    )sidy policies
دعــم  بــاب  فمــن  ومنتجــة.33  جديــدة  مجــالات  نحــو  أنشــطتها  توجيــه 
بنــاء مؤسســات أعمــال محليــة، »وجهــت الســلطات فــي كوريــا الجنوبيــة 
رجــال الأعمــال الرائديــن علــى الاســتثمار فــي الصناعــات التحويليــة، 
للعمــال  أيضــاً  أنهــا ســمحت  والتــي كانــت أخطــر علــى أرباحهــم، إلا 
فــي  اســتثماراتهم  مهــارات عاليــة وقيــدت  إلــى وظائــف ذات  بالانتقــال 
قطاعــات التجزئــة المربحــة، والتــي لــم تكــن أولويــة فــي المراحــل الأولــى 
الصناعيــة  البلــدان  اســتخدمت  ذلــك،  علــى  وعــاوة  التنميــة«.34  مــن 
لتعزيــز    )performance requirements( الأداء35  متطلبــات 
الروابــط بيــن الاســتثمار الأجنبــي المباشــر وأهــداف التنميــة الاقتصاديــة. 
 local( كذلــك فرضــت الولايــات المتحــدة  اســتخدام المحتــوى المحلــي
requirement( بنســبة %75 علــى ســيارة تويوتــا كامــري، ووضعــت 
بريطانيــا شــرط محتــوى محلــي علــى ســيارة نيســان بريميــرا بنســبة 90%،  
فيمــا فرضــت إيطاليــا علــى ســيارة ميتسوبيشــي باجيــرو محتــوى محلــي 
بنســبة %75. وقــد أظهــر تحليــل مفصــل اللاســتثمار الأجنبــي المباشــر 
ســبعة  فــي  دولــة  مــن 74  فــي عينــة  واليابــان،  المتحــدة  اولايــات  مــن 
مجــالات تصنيعيــة خــال الفتــرة 1994-1982، أن متطلبــات الأداء 
export performance re� )المفروضـ�ة فيمـ�ا بتعلـ�ق بالصـ�ادرات) 
للشــركات  التصديريــة  التوجهــات  زيــادة  فــي  ناجعــة   )quirements
التابعــة الأجنبيــة إلــى بلــدان ثالثــة.36 عــاوة علــى ذلــك، يشــير كومــار 
وغلاغــر إلــى أن بلدانــاً مثــل أســتراليا وكنــدا وفرنســا واليابــان والنرويــج 

33	 انظر:

 Throwing away industrial development tools: investment protection“ ,)2015( Montes and Mohamadieh

 How Asia Works: Success and )2013( treaties and performance requirements”, referencing Studwell, Joe

.Failure in the World’s Most Dynamic Region. London: Profile Books
34	 المرجع نفسه، Montes وMohamadieh 2015 أعلاه.

35	 تشمل متطلبات الأداء عادة أنواعاً متعددة من التدخلات السياساتية مثل: متطلبات 

المحتوى المحلي والمعالجة المحلية، ومتطلبات الموازنة التجارية، والقيود المفروضة على العملات 
الأجنبية، وضوابط التصدير، ومتطلبات إنشاء مشروع مشترك بمشاركة محلية، ومتطلبات الحد الأدنى 

من مشاركة الأسهم المحلية، ومتطلبات التوظيف، ومتطلبات تحديد موقع المقر في منطقة محددة، 
ومتطلبات التصدير، ومتطلبات البحث والتطوير، وغير ذلك من التدابير الأخرى.

 Montes and Mohamadieh 2015, referencing Kumar, Nagesh (2003) 	36

 “Foreign Direct Investment and Performance Requirements: New Evidence
.from Selected Countries.” UNCTAD. Geneva
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واســع.37 نطــاق  علــى  الأداء  متطلبــات  اســتخدمت  وغيرهــا   والســويد 

وبالتالــي، فــإن تعزيــز القيمــة المضافــة ومســاءلة القطــاع الخــاص فــي 
مجــال أجنــدات وسياســات التنميــة العامــة يتطلــب وجــود حيــز سياســاتي 
لضمــان  الضروريــة  الآليــات  واســتخدام  تصميــم  لهــا  يتيــح  للدولــة، 
المســاءلة والروابــط الفعالــة بيــن مصالــح القطــاع الخــاص والمصلحــة 
العامــة. وتعتبــر الأدوات التشــريعية والتنظيميــة جــزءاً مــن هــذه الأدوات، 
العامــة  السياســات  ومســاحة  الخــاص  القطــاع  مســؤولية  أن  يعنــي  مــا 

للدولــة مســألتان ذات ارتبــاط عضــوي .

دور القواعد الملزمة وتلك غير الملزمة

ان احدى القضايا المطروحة للنقاش في اطار تناول مســألة مســؤوليات 
والتزامــات  مســؤوليات  ذلــك  فــي  بمــا  الخــاص،  القطــاع  ومســاءلة 
الشــركات، هــي مــدى دور القواعــد الملزمــة )hard law( وتلــك غيــر 
 الملزمــة )soft law( وأي يشــكل  أفضــل المقاربــات فــي هــذا المجــال.

تجدر الملاحظة أنه عندما تناول في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة 
الــذي يحمــل عنــوان »تعزيــز التعــاون بيــن الأمــم المتحــدة وجميــع الشــركاء 
المعنييــن، ولا ســيما القطــاع الخــاص«38 مســألة ليــات المســاءلة للقطــاع 
الخــاص، اقتصــر التقريــر علــى تنــاول  برنامــج الأمــم المتحــدة المعــروف 
باســم »التوافــق العالمــي« )Global Compact(. وهــذا الأخيــر مبــادرة 
طوعيــة، وهــي بحســب الموقــع الإلكترونــي »دعــوة إلــى الشــركات لمواءمــة 
الاستراتيجيات والعمليات مع مبادئ عالمية بشأن حقوق الإنسان والعمل 
 والبيئــة ومكافحــة الفســاد، واتخــاذ إجــراءات تعــزز أهدافــاً مجتمعيــة«.39

و  موجــودة  المســاءلة  آليــات  بــأن  زائفــاً  مؤشــراً  الخطــاب  هــذا  يعطــي 
هــذه  فــي  الخــاص  القطــاع  مشــاركة  توســيع  فقــط  علينــا  وأن  كافيــة، 
المتحــدة  الأمــم  مســتوى  علــى  يقتصــر  لا  الخطــاب  هــذا  الآليــات. 
إلــى  يتعــداه  بــل  القطريــة،  والتشــكيلات  الأخــرى  الدوليــة  والمؤسســات 
المســتوى  علــى  الحكوميــة  والســلطات  الــوزارات  ومقاربــات  سياســات 
الوطنــي. فالكثيــر مــن هــذه المؤسســات فــي البلــدان الناميــة تحظــى بدعــم 

37	 المرجع نفسه، بالاستشهاد بـ

 Kumar and Gallagher 2007 “Relevance of ‘Policy Space’ for Development:
.”Implications for Multilateral Trade Negotiations

38	 انظر الهامش 3.
https://www.unglobalcompact.org/what-is-g :انظر 	39

 وفيــر مــن جانــب وكالات الأمــم المتحــدة التــي تتبنــى هــذا الخطــاب.

مثــل  الملزمــة،  غيــر  القواعــد  أن  البعــض  يــرى  ذلــك،  علــى  عــاوة 
وممارســاتها  إجراءاتهــا  فــي  الشــركات  تعتمدهــا  توجيهيــة  مبــادئ 
الداخليــة، ســتكون أكثــر فعاليــة مقارنــة بالقانــون الملــزم الــذي قــد يثنــي 
البلــدان. يــرى اخــرون مــن داعمــي  الشــركات عــن العمــل فــي بعــض 
in� الشـ�ركة)  فـ�ي  الداخليـ�ة  التظلـ�م  آليـ�ات  اعتمـ�اد  ان  المقاربـ�ة  )هـ�ذه 
مســاءلة. كاليــات   كافيــة   )ternal grievance mechanisms 

بوجــه عــام، يتــم الترويــج لمقاربــة القواعــد غيــر الملزمــة فــي إطــار مفهــوم 
corporate social responsi� )المسـ�ؤولية الاجتماعيـ�ة للشـ�ركات) 
bility(، والــذي يعــود إلــى فكــرة التنظيــم الذاتــي باعتبــاره أفضــل وســيلة 
للمضــي فــي معالجــة علاقــة الشــركات مــع المجتمــع الأوســع، ويقتــرن 
القطــاع  دور  تنظيــم  فــي  فعالــة  غيــر  الدولــة  أن  بفكــرة  المفهــوم  هــذا 
مجلــس  فــي  تنعكــس  المناقشــة  هــذه  المثــال،  ســبيل  علــى  الخــاص. 
حقــوق الإنســان التابــع للأمــم المتحــدة، حيــث يدفــع البعــض بااالمقاربــة 
التجاريــة  الأعمــال  بشــأن  التوجيهيــة  ب»المبــادئ  المتمثلــة  الطوعيــة 
 Guiding Principles on Business and 40»وحقــوق الإنســان
Human Rights كأفضــل نهــج لتعزيــز مســاءلة مؤسســات الأعمــال، 
بالمقارنــة مــع آخريــن يدعــون إلــى صــك ملــزم قانونيــاً بشــأن الأعمــال 
 وحقــوق الإنســان )انظــر المزيــد حــول هــذه المســألة فــي القســم الثالــث(.

يكمــن وراء هــذا النقــاش حــول جــدوى القواعــد الملزمــة مقارنــة بتلــك غيــر 
الملزمــة نقــاش بشــأن دور الدولــة والتفاعــل بيــن الدولــة والســوق. ففــي 
حيــن يمكــن للقواعــد غيــر الملزمــة أن تلعــب دوراً فــي الدفــع بالممارســات 
الجيــدة مــن قبــل مؤسســات الأعمــال، إلا أن ذلــك لا  يلغــي دور القواعــد 
ســبل  إلــى  الوصــول  وضمــان  المســاءلة  آليــات  لاســتكمال  الملزمــة 
الانتصــاف والعدالــة للجهــات التــي قــد تقــع ضحيــة لممارســات ضــارة مــن 

جانــب مؤسســات الأعمــال.

https://www.business-humanrights.org/en/un-guiding-princi� :انظر 	40

ples

آليات المساءلة وأهمية الوصول إلى المعلومات

مــن المتوقــع أن تتغيــر تدابيــر المســاءلة للقطــاع الخــاص وفقــاً لحجــم 
المثــال،  ســبيل  علــى  عملياتهــا.  وماهيــة  الأعمــال  مؤسســات  ونطــاق 
اشــارت المبــادئ التوجيهيــة بشــأن الأعمــال التجاريــة وحقــوق الإنســان 
بــأن » علــى جميــع المؤسســات بغــض النظــر عــن حجمهــا وقطاعهــا، 
وســياق عملياتهــا، وملكيتهــا، وهيكلهــا احتــرام حقــوق الإنســان. ومــع ذلــك، 
قــد يختلــف حجــم ومــدى تعقيــد الوســائل التــي تعتمدهــا المؤسســة للوفــاء 
الضــارة  الآثــار  العوامــل وبحســب شــدة  هــذه  المســؤولية بحســب  بهــذه 
بحقــوق الإنســان التــي تخلفهــا المؤسســة« )المبــدأ 14(. فــي هــذه النقطــة، 
تنــصّ المبــادئ التوجيهيــة علــى أنــه »ينبغــي أن تكــون الوســائل التــي 
تســتعملها أي مؤسســة تجاريــة للوفــاء بمســؤوليتها عــن احتــرام حقــوق 
الإنســان متناســبة مــع حجمهــا، ضمــن جملــة عوامــل أخــرى. وقــد تكــون 
أكبــر  أقــل وعــدد  قــدرة  الحجــم  المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة  لــدى 
بالشــركات  مقارنــة  الرســمية  غيــر  الإداريــة   والعمليــات  الهيــاكل  مــن 
الأكبــر، وبالتالــي تتخــذ سياســات وعمليــات كل منهــا أشــكالًا مختلفــة عــن 
الشــركات الاكبــر. لكــن بعــض المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة الحجــم 
قــد تكــون لهــا آثارعميقــة علــى حقــوق الإنســان، الأمــر الــذي يتطلــب اتخاذ 
تدابيــر ملائمــة بغــض النظــر عــن حجــم المؤسســة. وتُقــاس حــدة الآثــار 
بحجمهــا ونطاقهــا وعــدم قابليتهــا للمعالجــة. ثــم إن الوســائل التــي تتبعهــا 
المؤسســات التجاريــة للوفــاء بمســؤولياتها عــن احتــرام حقــوق الإنســان قــد 
تختلــف حســبما إذا كانــت المؤسســة تقــوم بأعمالهــا مــن خــال مجموعــة 
شــركات أو بشــكل منفــرد. بيــد أن المســؤولية عــن احتــرام حقــوق الإنســان 

تقــع علــى عاتــق جميــع المؤسســات التجاريــة بشــكل تــام ومتســاو«.

دور  حــول  المعلومــات  إلــى  بالوصــول  وثيــق  بشــكل  المســاءلة  ترتبــط 
لــى جانــب الوصــول إلــى المعلومــات،  وممارســات القطــاع الخــاص. و�إ
فــإن نوعيــة المعلومــات المتوفــرة مهمــة أيضــاً. فبالإضافــة إلــى التقاريــر 
الماليــة، تفــرض عــدد مــن الــدول قيــام مؤسســات الأعمــال ذات حجــم 
محــدد بالإبــاغ عــن الجوانــب الاجتماعيــة والبيئيــة لممارســات أعمالهــا.41 
ومــن المهــم تعزيــز الشــفافية والولــوج الــى المعلومــات فــي ســياق مشــاركة 
الشــركات فــي المشــاريع التنمويــة، بمــا فــي ذلــك ضمــان شــفافية الترتيبــات 

التعاقديــة بيــن الحكومــة والقطــاع الخــاص.

41	 انظر على سبيل المثال، التقارير غير المالية للاتحاد الأوروبي للشركات الكبيرة على: 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-au-
diting/company-reporting/non-financial-reporting_en

الشــركات/ والتزامــات  حقــوق  ثالثــاً: 
المســتثمرين: مــا هــي القواعــد القانونيــة 

المجــال؟ هــذا  فــي  المؤثــرة 

تســتند علاقــة القطــاع الخــاص بالدولــة والمجتمــع بشــكل عــام إلــى العديــد 
مــن الصكــوك القانونيــة، المحليــة والدوليــة علــى حــد ســواء. مــن المفتــرض 
أن تخضــع جميــع أنشــطة القطــاع الخــاص، المحليــة والأجنبيــة، للتنظيــم 
مــن خــال القوانيــن المحليــة، بمــا فــي ذلــك قوانيــن الشــركات وقوانيــن 
الاســتثمار وقوانيــن العمــل وقوانيــن الصحــة والبيئــة وقوانيــن المســؤولية 
عــن المنتجــات، إلــى جانــب قوانيــن أخــرى )قانــون حقــوق الإنســان…(. 
ولا بــد مــن تنــاول مســؤولية مؤسســات الأعمــال فــي القوانيــن المدنيــة 
مــن  العديــد  فــي  كبيــرة  ثغــرات  هنــاك  أن  علمــاً  والإداريــة،  والجنائيــة 
البلــدان فــي تنــاول معاييــر المســؤولية لســلوك الشــركات فــي مختلــف هــذه 

المجــالات القانونيــة.

بالإضافــة إلــى ذلــك، تتنــاول صكــوك قانونيــة أخــرى حقــوق والتزامــات 
الاســتثمار  ومعاهــدات  الاســتثمار  عقــود  ذلــك  فــي  بمــا  المســتثمرين، 
الدولية. يمكن لعقود الاستثمار أن تشمل مستثمرين أجانب ومستثمرين 
محلييــن. يتــم الترويــج بشــكل متزايــد لعقــود الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام 
أهــداف  تحقيــق  بهــدف  الخــاص  الاســتثمار  لحشــد  كوســيلة  والخــاص 
مجــال  فــي  وخاصــة  الأخــرى،  التنميــة  وأهــداف  المســتدامة  التنميــة 
الاســتثمار فــي البنيــة التحتيــة. تعــرف »مبــادئ الإدارة العامــة للشــراكات 
منظمــة  عــن  الصــادرة   ،)2012( والخــاص«  العــام  القطاعيــن  بيــن 
التعــاون الاقتصــادي والتنميــة، الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص 
بأنهــا »ترتيبــات تعاقديــة طويلــة الأجــل بيــن الحكومــة وشــريك مــن القطــاع 
الخــاص، يقــوم بموجبــه الأخيــر بتقديــم وتمويــل خدمــات عامــة مســتخدماً 
أصــل رأســمالي، ويتقاســم فيــه الطرفــان المخاطــر المرتبطــة بذلــك«.42 
وعــادة مــا يتــم تحديــد شــروط هــذه الشــراكات ضمــن العقــد، والــذي يحــدد 
حــول  المفاوضــات  المخاطــر.43  أيضــاً  ويــوزع  طــرف  كل  مســؤوليات 

42	 انظر:

 Chakravarthi Raghavan, « Europe:  PPPs show «widespread shortcomings and
 limited benefits”, SUNS # 8660, 12 April 2018, reporting on a report released
by the EU Court of Auditors in March 2018, available online at: https://www.

eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=3D45153
https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/agree� انظر 	43
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هــذه العقــود محاطــة بالســرية التجاريــة، مــا يجعــل مــن الصعــب علــى 
المجتمــع المدنــي وأعضــاء البرلمــان تدقيقهــا.44 إلا أن لهــذه العلاقــات 
الاقتصاديــة والقانونيــة المعقــدة تأثيــرات تتجــاوز نطــاق الكيــان الخــاص 
المعنــي والدولــة، فهــي تؤثــر علــى أصحــاب مصلحــة آخريــن بمــا فــي ذلــك 
المجتمعــات التــي يجــري فيهــا تنفيــذ هــذه المشــاريع. وعــاوة علــى ذلــك، 
فــإن الأمــر يؤثــر بعامــة المواطنيــن أيضــاً، نظــراً إلــى أن الأمــوال العامــة 
جــزء مــن هــذه العقــود، والمخاطــر قــد تنطــوي علــى خســارة أمــوال دافعــي 

الضرائــب فــي هــذه العمليــات .

لقــد أظهــرت التجــارب الســابقة أن العديــد مــن البلــدان واجهــت صعوبــات 
في تحقيق الفوائد المتوقعة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص. 
علــى ســبيل المثــال، أشــارت دراســة حديثــة لمحكمــة مراجعــي حســابات 
الاتحــاد الأوروبــي )EU Courts of Auditors( إلــى أن مثــل هــذه 
المشــاريع فــي الاتحــاد الأوروبــي أظهــرت »أوجــه قصــور واســعة ومنافــع 
محــدودة«.45 ترتبــط التحديــات المصاحبــة لمقــل هــذه الشــراكات بالأطــر 
المؤسســية والقانونيــة عامــةً داخــل الــدول المعنيــة. بشــكل عــام، ارتبطــت 
الشــراكات بيــن القطــاع العــام والخــاص بارتفــاع التكاليــف بالمقارنــة مــع 
تــؤدي  شــفافة  غيــر  طارئــة  وبالتزامــات  التقليــدي،  العمومــي  الإشــتراء 
فــي نهايــة المطــاف إلــى زيــادة أعبــاء الديــن العــام، وبنقــص الشــفافية 
لعوامــل  الفعــال  التحديــد  عــدم  عــن  العــام، فضــاً  التدقيــق  ومحدوديــة 
الخطــر والتخصيــص الواضــح للمســؤوليات.46 يعتمــد التعــاون الفعــال 
مــع القطــاع الخــاص علــى طبيعــة المشــروع والخدمــة التــي يتــم توفيرهــا، 
ويتطلــب إطــاراً قانونيــاً يــوازن بيــن حقــوق ومســؤوليات الدولــة وحقــوق 
مســؤوليات الكيانــات الخاصــة ويــوزع المخاطــر بصــورة وافيــة دون تــرك 
القطــاع العــام والمجتمعــات المحليــة معرضــة بشــكل للمخاطــر. فــي تناول 
قضايا المســاءلة والقطاع الخاص، بما في ذلك تحديد حقوق والتزامات 
كيانــات القطــاع الخــاص فــي مســاعيه الاســتثمارية، مــن المهــم ألا يغيــب 
عــن البــال التفاعــل بيــن مختلــف القواعــد القانونيــة التــي تحــدد علاقــة 
المســتثمر الخــاص بالدولــة وغيرهــا مــن أصحــاب المصلحــة المتأثريــن. 
فســيحقق قيمــة مضافــة لــو اجتمعــت الجهــات المعنيــة بعناصــر مختلفــة 

مــن لهــذه الأطــر القانونيــة لتعمــل وتتعــاون معــاً.
ments

Public-Private Partnerships: Global Campaign Manifesto”, avail�“ 	44

able at: http://eurodad.org/files/pdf/1546821-world-bank-must-stop-promoting-
dangerous-public-private-partnerships-1527763292.pdf

45	 انظر Chakravarthi Raghavan، الهامش 45.
46	 انظر:

 María José Romero, “The fiscal costs of PPPs in the spotlight”, available at:
http://investmentpolicyhub.unctad.org/Blog/Index/60

رابعاً: نظرة أعمق على مسارات مختارة

الوطنيــة  المســتويات  علــى  تتجلــى  التاليــة  الإصــاح  مســارات  إن 
والإقليميــة والدوليــة، ويمكــن بالمبــدأ أن تلعــب دوراً محوريــاً فــي الموازنــة 
بيــن حقــوق والتزامــات كيانات/مؤسســات أعمــال القطــاع الخــاص فــي 
ظــل القانــون الدولــي. يقــدم هــذا القســم نبــذة عــن هــذه المســارات. قــد تــم 
اختيــار هــذه المســارات للمناقشــة هنــا بســبب احتمــال فائدتهــا كمجــالات 
لتنظيــم حمــات للمجتمــع المدنــي فيمــا يتعلــق بمســاءلة القطــاع الخــاص 
. غيــر أن هــذه المختــارات لا تمثــل قائمــة حصريــة بالمجــالات التــي 
ينبغــي فيهــا معالجــة قضيــة مســاءلة مؤسســات الأعمــال. بالفعــل يتطلــب 
تعزيــز مســاءلة مؤسســات الأعمــال مناقشــة تشــمل العديــد مــن المنتديــات 
وقوانيــن  الإنســان  حقــوق  قانــون  ذلــك  فــي  بمــا  القانونيــة،  والمجــالات 
الاســتثمار وقوانيــن العمــل وقانــون الشــركات وقوانيــن البيئــة وغيــر ذلــك.

التزامــات  وتوضيــح  الدوليــة  الاســتثمار  اتفاقيــات  إصــاح 
لمســتثمر ا

اعتمدتــه  سياســاتياً  هدفــاً  الاســتثمار  حمايــة  نظــام  إصــاح  أصبــح 
أكيــوز  يلمــاز  يــرى  والناميــة.  المتقدمــة  البلــدان  مــن  واســعة  مجموعــة 
أن تجربــة الــدول مــع معاهــدات الاســتثمار تشــير إلــى أن التدخــات 
الأجنبــي  للاســتثمار  الســلبية  التبعــات  الضروريــة لاحتــواء  السياســاتية 
المباشــر علــى الاســتقرار وميــزان المدفوعــات وتراكــم رأس المــال والتنميــة 
الصناعيــة، ولتفعيــل منافعــه المحتملــة، تقــد م تقييدهــا مــن خــال القواعــد 
المتضمنــة فــي معاهــدات الاســتثمار الدوليــة.47 علــى ســبيل المثــال، إن 
إجــراءات دعــم الصناعــات الناشــئة والشــركات المحليــة الراميــة لتمكينهــا 
مــن منافســة الشــركات الأجنبيــة أو ربطهــا بنجــاح مــع سلاســل القيمــة 
العالميــة تعرضــت للتقييــد بموجــب بنــد »المعاملــة الوطنيــة« في معاهدات 
للمســتثمرين  المســتضيفة  الــدول  معاملــة  يتطلــب  والــذي  الاســتثمار، 
الأجانــب بشــكل مســاوٍ للمســتثمرين المحلييــن.48 يشــكل ذلــك واحــداً مــن 
عــدة قيــود أخــرى تخضــع لهــا الإجــراءات الحكوميــة اللازمــة لتوســيع 

Yilmaz Akyuz, “Foreign Direct Investment, Investment Agree� 	47

 ments and Economic Development: Myths and Realities”, South Centre
Research Paper #63, available on: https://www.southcentre.int/research-pa-

per-63-october-2015/#more-7895
48	 المرجع نفسه. يلماز أكيوز.

الآثــار الإيجابيــة للاســتثمار الأجنبــي المباشــر والحــد مــن آثــاره الســلبية 
جــراء اتفاقيــات الاســتثمار الدوليــة، بمــا فــي ذلــك حظــر متطلبــات الأداء 
وضبــط رأس المــال وفــرض قيــود أخــرى علــى الإجــراءات التنظيميــة.49

إلــى  )بالإضافــة  اســتثمار  معاهــدة   2,900 مــن  أكثــر  حاليــاً  يوجــد 
الاتفاقيــات التجاريــة المشــتملة علــى قاعــدة اســتثمار(، ومعظمهــا ينــص 
علــى التحكيــم كوســيلة لتســوية النزاعــات بيــن المســتثمر والدولــة.50 إن 
الــدول العربيــة مشــاركة بقــوة كأطــراف فــي مثــل هــذه الاتفاقيــات. يفتــرض 
أن تغطــي إصلاحــات معاهــدات الاســتثمار جانبيــن مــن نظــام حمايــة 
معاهــدات  بموجــب  الموضوعيــة  الاســتثمار  معاييــر   )1( الإســتثمار: 
الاســتثمار )أو فصــول الاســتثمار فــي اتفاقيــات التجــارة الحــرة( و)2( 
اليــات تســوية المنازعــات بيــن المســتثمرين والــدول التــي يتــم ارســائها 

كجــزء مــن قواعــد اتفاقيــات الاســتثمار الدوليــة. 

ومــع أن هنــاك تقــارب بشــكل عــام بيــن أطــراف المجتمــع الدولــي بشــأن 
الحاجة إلى إصلاح هذه المعاهدات، إلا أن توجهات مبادرات الإصلاح 
هــذه والهــدف النهائــي منهــا تختلــف جوهريــاً. مــن القضايــا الأساســية التــي 
تتضمنها  هذه المناقشــة مدى امكانية الإصلاحات ال مقترحة أن تتيح  
للبلــدان تحقيــق تغييــرات منهجيــة تســمح بتعزيــز الروابــط بيــن الاســتثمار 
والأهــداف التنمويــة وبمعالجــة التحديــات المنبثقــة عــن النظــام الحالــي 

والتــي تقيــد مســاحة الدولــة السياســاتية والحيــز التنمــوي.

تجــدر الإشــارة إلــى أن الكثيــر مــن البلــدان تنســحب مــن هــذه المعاهــدات، 
التــي تعتبــر غيــر متوازنــة ومتعديــة علــى الحيــز التنظيمــي. يمكــن تســليط 
ندونيسيا والإكوادور وجنوب أفريقيا وبوليفيا  الضوء على تجارب الهند و�إ
فــي هــذا الصــدد. وقــد نشــطت بلــدان أخــرى فــي بنــاء رؤى ونمــاذج جديــدة 
لهــذه المعاهــدات، بمــا فــي ذلــك مصــر ودول أفريقيــة أخــرى، مــن خــال 
تطويــر المبــادئ التوجيهيــة البيــن أفريقيــة لمقاربــة الاســتثمار، وهــو واحــد 

بيــن مبــادرات عديــدة اخــرى. 

لعــل أحــد أبــرز أوجــه القصــور التــي تعانــي منهــا هــذه المعاهــدات هــو 
تشــديدها المفــرط علــى حمايــة المســتثمر دون الالتفــات إلــى التزامــات 
النظــر  ينبغــي  التــي  العناصــر  أبــرز  أحــد  فــإن  هنــا  ومــن  المســتثمر. 

49	 لمزيد من المعلومات، انظر:

South Centre (2015), Investment Treaties: Views and Experiences from Devel-
oping Countries. For more details: https://www.southcentre.int/product/invest-

/ment-treaties-views-and-experiences-from-developing-countries
http://investmentpolicyhub.unctad.org/IIA/IiasByCountry#ii� انظر 	50
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فيهــا ســعياً نحــو تحقيــق التــوازن فــي هــذه المعاهــدات يتمثــل فــي تطويــر 
فــي  يتعلــق بمســاهمتهم  مــا  فــي  ذلــك  فــي  بمــا  المســتثمرين،  التزامــات 
الأهــداف التنمويــة، واحتــرام القوانيــن المحليــة، وتوســيع إطــار المســؤولية 
فــي ممارســاتهم الاســتثمارية. ثمــة دول عديــدة قــد بــدأت الاهتمــام  بهــذه 
الابعاد في ممارســاتها التعاقدية ونماذج الاتفاقيات والمبادئ  التوجيهية 

التــي تعتمدهــا.51

مــن المســائل المهمــة الأخــرى التــي يتوجــب أخذهــا بعيــن الاعتبــار فــي 
هــذا الاطــار هــي كيفيــة الموائمــة بيــن المقاربــات المتعلقــة بمعاهــدات 
الاســتثمار علــى المســتويات الوطنيــة والإقليميــة والمتعــددة الأطــراف، 
بالإضافة إلى مدى التنســيق بين هذه المســارات. إن التنســيق الممأســس 
هــذه  علــى  ضــروري  بالاســتثمار  المتعلقــة  القــرارات  لاتخــاذ  والفعــال 
المســتويات المتعــددة. وفــي حــال لــم يتــم ذلــك التنســيق، مــن المرجــح 
أن تأتــي  المفاوضــات الإقليميــة أو المتعــددة الأطــراف منفصلــة عــن 
الجهــود والــرؤى الاصلاحيــة الوطنيــة ممــا قــد يعيــق تحقيــق عائــد مــن هــذه 
الاخيــرة. فــي هــذا المجــال، يمكــن لمجموعــات المجتمــع المدنــي النشــطة 
علــى الصعيــد الدولــي والإقليمــي والوطنــي أن تســاعد علــى جــذب الانتبــاه 

إلــى هــذه القضايــا والعمــل مــع الســلطات المســؤولة.

المتعــددة  الشــركات  المتعلقــة  معاهــدة  باتجــاه  العمــل 
يتعلــق  الجنســيات وغيرهــا مــن مؤسســات الأعمــال فيمــا 

الإنســان بحقــوق 

إن مناقشــة صــك ملــزم قانونــاً للشــركات المتعــددة الجنســيات وغيرهــا 
مــن مؤسســات الأعمــال بشــأن حقــوق الإنســان قــد اســتهلت فــي مجلــس 
حقــوق الإنســان التابــع للأمــم المتحــدة عــام 2015، وذلــك اســتناداً إلــى 
ولاية حددها قرار لجنة حقوق الإنســان A/HRC/RES/26/9.52 وقد 
نجــح فريــق العمــل الحكومــي المفتــوح العضويــة الــذي أنشــأه هــذا القــرار 
فــي عقــد اربعــة اجتماعــات خــال الاعــوام 2015 و2016 و2017 

و2018.

51	 انظر على سبيل المثال اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين المغرب ونيجيريا، ونموذج 

معاهدة الاستثمار الثنائية الهندي، وقانون الاستثمار الأفريقي، ونموذج معاهدة الاستثمار الثنائية 
للجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، واتفاقية استثمار الكوميسا )السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا، 

والموقعة يوم 23 أيار 2007 دون أن تدخل حيز التنفيذ بعد حيث يجري إعادة التفاوض بشأنها( 
ومبادرات أخرى كذلك.

52	 تم تبني القرار يوم 26 حزيران 2014 في الجلسة السادسة والعشرين لمجلس حقوق 

الإنسان.
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للمناقشــات المتعلقــة بالأعمــال وحقــوق الإنســان تاريــخ طويــل، بمــا فــي 
ذلــك اعتمــاد مبــادئ الأمــم المتحــدة التوجيهيــة حــول الأعمــال وحقــوق 
UN Guiding Principles on Business and Hu� )الإنسـ�ان) 
man Rights( مؤخــراً.53 فــي الســابق، تــم معالجــة هــذه القضايــا فــي 
عبــر  الشــركات  ســلوك  لقواعــد  المتحــدة  الأمــم  مدونــة  مشــروع  إطــار 
UN Code of Conduct on Transnational Cor� )الوطنيـ�ة) 

porations(، والتــي خضعــت لعقــد مــن المفاوضــات بيــن العــام 1982 
وأوائــل التســعينات فــي إطــار لجنــة الأمــم المتحــدة المعنيــة بالشــركات 
المتعــددة الجنســيات. كمــا نوقشــت فــي بدايــة الألفيــة »القواعــد المتعلقــة 
بمســؤوليات الشــركات عبــر الوطنيــة وغيرهــا مــن مؤسســات الأعمــال 
فــي مجــال حقــوق الإنســان«. تكمــن أهميــة المســار الحالــي فــي االانتقــال 
حــوار  عمليــة  إلــى  الأعمــال  والتزامــات  مســؤوليات  حــول  بالمناقشــة 
علــى  اقتصارهــا  مــن  فتــرة طويلــة  بعــد  الحكومــات،  بيــن  ومفاوضــات 

مســارات يقودهــا الخبــراء.

يمكن أن تساهم  مثل هذه المعاهدة في حال تبنيها على تطوير الإطار 
القانونــي الدولــي وتكييفــه مــع الواقــع الاقتصــادي الحالــي للشــركات، ممــا 
يتطلــب اتخــاذ إجــراءات علــى كلا جانبــي سلاســل  الشــركات المتعــددة 
الجنســيات، بمــا فــي ذلــك فــي بلــد المنشــأ والــدول المضيفــة. يمكــن أن 
تركــز المعاهــدة المحتملــة علــى التصــدي للتحديــات الكثيــرة التــي يواجههــا 
ضحايــا انتهــاكات حقــوق الإنســان مــن قبــل الشــركات لــدى ســعيهم إلــى 
الانتصــاف والعدالــة، ولا ســيما فيمــا يتعلــق بســلوك الشــركات المتعــددة 
محاكــم  صلاحيــات  علــى  القيــود  التحديــات  هــذه  تشــمل  الجنســيات. 
الدولــة المضيفــة نتيجــة غيــاب القوانيــن الموضوعيــة والإجرائيــة الكافيــة، 
والعقبــات المتعلقــة بصلاحيــات المحاكــم فــي بلــد المنشــأ، وكذلــك تحديــات 
ثبــات العلاقــة والارتباطــات مــا بيــن الشــركة  جمــع الأدلــة والمعلومــات و�إ
التابعــة )subsidiaries( والشــركة الأم، وغيــر ذلــك مــن التحديــات.54 
وفقــاً لذلــك، مــن شــأن اتفاقيــة ملزمــة أن تكمــل الأطــر التشــريعية المحليــة 
حقــوق  انتهــاكات  لضحايــا  الفعــال  بالتعويــض  تســمح  التــي  والآليــات 
الإنســان المرتبكــة مــن قبــل الشــركات المتعــددة الجنســيات، والتــي كثيــراً 
مــا تســتخدم اليــوم نفوذهــا وهياكلهــا التعاقديــة وثغــرات القانــون الدولــي 

للتهــرب مــن المحاســبة.55
53	 انظر A/HRC/31/17 والقرار 4/17 المؤرخ 16 حزيران 2011.

 Kinda Mohamadieh, «Legally binding instrument on TNCs human rights: October session 	54

a successful step on the way forward”, 20.01.2017, available at: https://blog.southcentre.int/2017/01/legally-

/binding-instrument-on-tncs-human-rights-october-session-a-successful-step-on-the-way-forward
 See : Uribe and Mohamadieh, «Building a binding instrument on business & human 	55

rights”, available online at : https://www.business-humanrights.org/en/building-a-binding-instrument-on-

ومــن بيــن القضايــا ال الجديــرة بالنقــاش فــي هــذا المســار مــا يلــي: توضيــح 
التزامات الدولة في ما يتعلق بتنظيم سلوك شركاتها في اطار نشاطاتها 
خــارج بلــد المنشــأ، تطويــر اليــات التعــاون الدولــي وتعزيزهــا خاصــة فــي 
مراحل التحقيق في القضايا المتعلقة ببمارســات الشــركات العبرة للحدود  
نفــاذ الأحــكام الصــادرة عــن مثــل هــذه القضايــا، بالاضافــة الــى توضيــح  و�إ
المعاييــر المتعلقــة بمســؤولية الشــركات بموجــب القوانيــن المحليــة المدنيــة 
الشــركات  منشــأ  دول  فــي  المحاكــم  والاداريــة، وصلاحيــات  والجنائيــة 
المتعــددة الاطــراف والــدول المضيفــة لهــا لمعالجــة حــالات انتهــاك حقــوق 
الإنســان التــي تمارســها الشــركات، ونطــاق )scope( الاتفاقيــة المرتقبــة 
بيمــا فــي ذلــك ايــة حقــوق ستشــملها الاتفاقيــة، وقضايــا أخــرى مثــل اليــات 

الوقايــة )prevention(  والوصــول إلــى الانتصــاف  والعدالــة.

خامســاً: اقتراحــات فــي إطــار تطويرموقــف 
مــن قبــل منظمــات المجتمــع المدنــي بشــأن 
مشــاركة ومســاءلة القطــاع الخــاص فــي 

عمليــات التنميــة 

مــن  متعــددة  مســتويات  تدمــج  مســألة   الخــاص  القطــاع  مســاءلة  ان 
الاعتبــارات – الوطنيــة والإقليميــة والمتعــددة الأطــراف – فضــاً عــن 
القواعــد القانونيــة المتعــددة المتعلقــة بهــذه المســألة. وعليــه فــإن تحديــد 
يتعلقــان  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  قبــل  مــن  عمــل  وبرنامــج  موقــف 
بمســاءلة القطــاع الخــاص، ولا ســيما فــي مجــال مشــاركته فــي المجــال 
التنمــوي، يتطلــب تحديــد المجــال )أو المجــالات( التــي يمكــن للمنظمــة 
)أو المنظمــات( المعنيــة تحقيــق أكبــر قــدر مــن القيمــة المضافــة فيهــا.

في هذا الإطار ، من المهم أخذ العوامل التالية بعين الاعتبار:

على مستوى الشؤون السياساتية التي سيتم التطرق لها:

يتطلــب توســيع مشــاركة القطــاع الخــاص فــي أجنــدات التنميــة العامــة 
مزيــداً مــن الاهتمــام بتطويــر وتفعيــل آليــات المســاءلة. وفــي جوهرهــا، 
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تتعلــق هــذه القضيــة بوضــع تصــور لــدور الدولــة وتفاعلهــا مــع الســوق؛

مختلــف  فــي  الأعمــال  قطــاع  والتزامــات  حقــوق  بيــن  الموازنــة  يجــب 
المجالات القانونية المتعلقة بدوره يبما في ذلك القانون المحلي والقانون 
الدولــي. إن إيجــاد حلــول لمســاءلة ومحاســبة القطــاع الخــاص فيمــا يتعلــق 
بمســؤوليته لــن يكــون ممكنــاً مــن خــال العمــل علــى مجــال سياســاتي 
البحــث عــن  ينبغــي  المثــال،  اة أو مجــال قانونــي واحــد. علــى ســبيل 
حلــول للمســاءلة فــي إطــار عــدة مجــالات سياســاتية وقانونيــة مترابطــة، 
والاســتثمار  الإنســان  حقــوق  مجــالات  فــي  والقوانيــن  السياســات  مثــل 
والعمــل وحوكمــة الشــركات والتنظيــم البيئــي، وغيــر ذلــك مــن المجــالات 

المتخصصــة.

ثمــة حاجــة إلــى الاهتمــام بالمناقشــات المتعلقــة بــدور كل مــن القواعــد 
الملزمــة وتلــك غيــر الملزمــة ، وكذلــك آليــات المســاءلة العامــة والخاصــة؛

لا بــد مــن الاهتمــام بمســألة الشــفافية والوصــول إلــى المعلومــات والتــي 
المؤسســية  القــدرات  عــن  فضــاً  بالمســاءلة،  وثيقــاً  ارتباطــاً  ترتبــط 

للدولــة؛ والتنظيميــة 

يمكــن تمييــز آليــات المســاءلة تبعــاً لطبيعــة الممارســات التــي تقــوم بهــا 
مؤسســات الأعمــال وكذلــك حجمهــا وتأثيرهــا المحتمــل؛

يتطلب دور مؤسسات الأعمال في مناطق النزاع اهتماما خاصاً.

على مستوى الاستراتيجية:

تمتــد مســؤولية تعزيــز مســاءلة القطــاع الخــاص إلــى مختلــف المؤسســات 
الوطنيــة ومؤسســات التعــاون التنمــوي والمؤسســات الدوليــة والمنظمــات 
المتعــددة الأطــراف. وينبغــي أن يتــم التوجــه لــكل هــذه المؤسســات فــي 
اطــار ايــة اســتراتيجيات للمناصــرة مــن اجــل تعزيــز مســؤوليات ومســألة 

القطــاع الخــاص.

لا بــد مــن قيــام منظمــات المجتمــع المدنــي العاملــة علــى المســتويات 
المــوارد  توفــر  حســب  وذلــك  بالتدخــل،  والدوليــة  والإقليميــة  الوطنيــة 
مكانيــات التواصل/التعــاون بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي العاملــة  و�إ
علــى هــذه المســتويات المتعــددة. كمــا للعمــل علــى المســتوى المحلــي 

قيمــة مضافــة كذلــك ؛

علــى اســتراتيجيات المجتمــع المدنــي مــن اجــل المناصــرة  لتعزيــز مســاءلة 
المنتديــات والمناقشــات  تفاعــل  فــي كيفيــة  الخــاص أن تنظــر  القطــاع 
السياســاتية المختلفــة المتعلقــة بهــذا الموضــوع وكيفيــة تطــور الخطــاب 
علــى مختلــف المســتويات، مــع التركيــز علــى المســاحات التــي يمكــن فيهــا 

للمجموعــة المعنيــة تحقيــق الأثــر الأوســع.

مــن المهــم أن  نشــير الــى أن المســاحة او الاليــة التــي ســيتم مــن خلالهــا 
المناصــرة بشــأن قضيــة مســاءلة القطــاع الخــاص ســتؤثر علــى كيفيــة 
معالجــة هــذه القضيــة فــي نهايــة المطــاف. علــى ســبيل المثــال، تختلــف 
ديناميــات مناقشــة مســاءلة القطــاع الخــاص فــي مجلــس حقــوق الإنســان 
عــن مناقشــتها فــي منظمــة العمــل الدوليــة، أو فــي مؤتمــر الأمــم المتحــدة 
للتجــارة والتنميــة، حيــث سيســمح كل منتــدى بتأطيــر المشــكلة بطريقــة 
سياســاتية مختلفــة  بديناميــات  المنتديــات  مــن  يتمتــع كل  كمــا  معينــة، 
بيــن دولــه الأعضــاء والجهــات غيــر الحكوميــة الفاعلــة ضمنــه، الأمــر 
الــذي ســيحدد فــي النهايــة النتائــج المحتملــة المترتبــة علــى ايــة حمــات 
مناصــرة. كمــا و ينطبــق أيضــاً علــى اختيــار المنتديــات علــى المســتويين 

الوطنــي والإقليمــي.



 نسقت هذا العمل شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية

 وهي شبكة اقليمية مكونة من تسعة شبكات وطنية و 23 منظمة غير حكومية تعمل 

في 12 دولة عربية. انطلق عمل الشبكة سنة 1997 بينما تأسس المكتب التنفيذي 

للشبكة في بيروت عام 2000.
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